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تمهيد
يعُتــر الحــق في الحصــول عــى المعلومــات آليــة أساســية لتفعيــل مبــادئ الشــفافية والمســاءلة، وتعزيــز المشــاركة المواطنــة 
ــن  ــة م ــا مجموع ــصّ عليه ــي تن ــية الت ــوق الأساس ــن الحق ــق م ــو ح ــي. وه ــاء الديمقراط ــدة والبن ــة الجي ــيخ الحكام في ترس
ــدولي  ــة بحقــوق الإنســان، أبرزهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان1، والعهــد ال ــة ذات الصل ــق الدولي المعاهــدات والمواثي

ــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد3. ــة الأم ــة والسياســية2، واتفاقي الخــاص بالحقــوق المدني

عــى المســتوى الوطنــي، ضَمِــن دســتور  المملكــة4 الحــق في الحصــول عــى المعلومــات كحق مــن الحقــوق والحريات الأساســية، 
  ليُحــدد 

لاســيما في الفصــل 27 منــه. وفي هــذا الإطــار، جــاء القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات5
مجــال تطبيــق الحــق في الحصــول عــى المعلومــات الموجــودة في حــوزة الإدارات العموميــة، والمؤسســات المنتخبــة والهيئــات 

المكلفــة بمهــام المرفــق العــام، وشروط وكيفيــات ممارســته. 

ــة الحصــول عــى المعلومــات7، وهــي  ــة وإصــاح الإدارة6 بواب لتســهيل ممارســة هــذا الحــق، أطلقــت وزارة الاقتصــاد والمالي
ــات  ــع طلب ــم وتتب ــة تقدي ــة في المغــرب، إمكاني ــة قانوني ــب المقيمــن بصف ــذا للأجان ــن، وك ــح للمواطن ــة تتي منصــة إلكتروني
الحصــول عــى المعلومــات إلكترونيــاً. وقــد بلــغ عــدد المؤسســات و الهيئــات المنخرطــة في البوابــة 1705 مؤسســة وهيئــة، فيــا 

بلــغ عــدد طلبــات الحصــول عــى المعلومــات المقدمــة عبرهــا 22,089 طلبــاً، تمــت معالجــة 12,284 منهــا8.

بالتــوازي مــع الجهــود المؤسســاتية في مجــال الحــق في الحصــول عــى المعلومــات، انطلقــت مبــادرات مدنيــة متعــددة تهــدف 
إلى المســاهمة في التعريــف بهــذا الحــق، وتشــجيع ممارســته. في هــذا الإطــار، أطلقــت جمعيــة سمسم-مشــاركة مواطنــة، و 
جمعيــة رواد التغيــر للتنميــة والثقافــة، وبدعــم مشــرك مــن الاتحــاد الأوروبي، مــروع »الحــق في الحصــول عــى المعلومــات 
كآليــة للترافــع، والشــفافية، والحكامــة الجيــدة«. ويهــدف هــذا المــروع إلى مواكبــة الأفــراد والجمعيــات والصحفيــن في ســت 
جهــات مــن المغــرب، في تبنــي الحــق في الحصــول عــى المعلومــات كآليــة للترافــع. كــا يهــدف إلى تعزيــز تجــاوب المؤسســات 
مــع طلبــات الحصــول عــى المعلومــات، وبنــاء شــبكة مــن الجمعيــات والصحفيــن مــن أجــل الترافــع بهــدف مراجعــة القانــون 

رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات.

ــر  ــأتي هــذا التقري ــات في المغــرب، ي ــل الحــق في الحصــول عــى المعلوم ــر رســمية ترصــد تطــور تنزي ــاب تقاري وفي ظــل غي
ليســلطّ الضــوء عــى جانــب أســاسي مــن ممارســة هــذا الحــق، وهــو مــدى تجــاوب المؤسســات والهيئــات المعنيــة مــع طلبــات 
المواطنــن، مــن حيــث آجــال الــرد وجــودة الأجوبــة المقدّمــة. ويســتند التقريــر إلى عمليــة تتبــع مــآل 102 طلــبٍ، أشرفــت عــى 
تقديمهــا كل مــن جمعيــة سمسم-مشــاركة مواطنــة و جمعيــة رواد التغيــر للتنميــة والثقافــة، بتعــاون مــع شركائهــا المحليــن، 
عــر بوابــة الحصــول عــى المعلومــات »شــفافية«، وذلــك لــدى 60 هيئــة ومؤسســة، عــى المســتويين المحــي والوطنــي، خــال 

الفــرة الممتــدة مــن 14 دجنــر 2023 إلى 27 فبرايــر 2025.

ويتنــاول هــذا التقريــر عرضًــا لمعطيــات متعلقــة بطلبــات الحصــول عــى المعلومــات المقدّمــة في إطــار هــذه العمليــة، بمــا في 
ذلــك مواضيعهــا، وتوزيعهــا حســب نــوع المؤسســات والهيئــات المعنيــة، ونســبة تجاوبهــا هــذه المؤسســات والهيئــات، والآجــال 
ــل بهــا. ويختتــم التقريــر بخلاصــات تســتند إلى  التــي اســتغرقتها في الــرد، بالإضافــة إلى تقييــم نوعيــة وجــودة الأجوبــة المتوصَّ

المعطيــات المرصــودة، وتوصيــات عامــة تهــدف إلى تعزيــز تفعيــل هــذا الحــق الدســتوري.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948، المادة 19. 	1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966، المادة 19. 	2

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 2003، المادة 10. 	3

دستور المملكة المغربية، 2011، الفصل 27. 	4

تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018. 	5

قطاع إصلاح الإدارة تابع حالياً للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. 	6

.www.chafafiya.ma :بوابة الحصول على المعلومات 	7

معطيات منشورة على بوابة الحصول على المعلومات إلى حدود 7 أبريل 2025.  	8
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الجزء الأول:

معطيات عامة حول طلبات الحصول 
على المعلومات المقدّمة
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حــدّد القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات، في المــادة الثانيــة منــه، المؤسســات والهيئــات المعنيــة في: 

مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين والإدارات العموميــة والمحاكــم والجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة وكل شــخص 

اعتبــاري مــن أشــخاص القانــون العــام، وكل مؤسســة أو هيئــة أخــرى عامــة أو خاصــة مكلفــة بمهــام المرفــق العــام، والمؤسســات 

والهيئــات المنصــوص عليهــا في البــاب 12 مــن الدســتور. 

خــال الفــرة الممتــدة مــن 14 دجنــر 2023 إلى 27 فبرايــر 2025، وبعــد اختتــام ســت دورات تكوينيــة جهويــة حــول الحــق في 

الحصــول عــى المعلومــات، المنظمّــة في إطــار مــروع »الحــق في الحصــول عــى المعلومــات كآليــة للترافــع، والشــفافية، والحكامــة 

الجيــدة«، والتــي اســتفاد منهــا 309 مشــاركاً، مــن بينهــم 55 صحفيــاً، أشرفــت جمعيــة سمسم-مشــاركة مواطنــة و جمعيــة رواد 

التغيــر للتنميــة والثقافــة، بتعــاون مــع شركائهــا المحليــن، عــى تقديــم 102 طلــبٍ عــادي للحصــول عــى المعلومــات، عــر بوابــة 

»شــفافية«، موجهــة إلى 60 مؤسســة وهيئــة عــى المســتويين المحــي والوطنــي. 

إيداع إلكتروني )شفافية(إيداع مباشرنوع الطلب

0102طلب عادي

1. معطيات عامة حول طلبات الحصول على المعلومات المقدّمة

تــم تقديــم طلبــات الحصــول عــى المعلومــات، موضــوع هــذا التقريــر، مــن طــرف مجموعــة مــن المســتفيدين مــن الــدورات 

التكوينيــة الجهويــة، وأعضــاء الجمعيــات المحليــة الشريكــة، إضافــة إلى فريقــي عمــل جمعيتــي جمعيــة سمسم-مشــاركة مواطنــة 

و جمعيــة رواد التغيــر للتنميــة والثقافــة. اقتــر دور الجمعيتــن المشرفتــن عــى تجميــع المعلومــات المتعلقــة بالطلبــات المقدّمة، 

كتاريــخ تقديــم الطلــب، وموضوعــه، والهيئــة أو المؤسســة الموجّــه إليهــا، وتاريــخ الــردّ، ومحتــوى الإجابــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن 

اختيــار موضــوع الطلــب والهيئــة أو المؤسســة الموجّــه إليهــا تــمّ بحريــة مــن طــرف مقدمــي الطلبــات، دون توجيــه مســبق مــن 

طــرف الجمعيتــن.   

اســتأثرت الجماعــات الترابيــة بالنصيــب الأكــر مــن طلبــات الحصــول عــى المعلومــات المقدمــة في هــذا الإطــار، حيــث تلقــت مــا 

مجموعــه 67 طلبــاً، تلتهــا الإدارات العموميــة بـــ 26 طلبــاً، في حــن تلقــت المؤسســات والمقــاولات العموميــة 9 طلبــات فقــط. 
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2. طلبات الحصول على المعلومات الموجهّة إلى الجماعات الترابية

شــكلت برامــج العمــل والمخططــات التنمويــة، إلى جانــب المــوارد الماليــة والبشريــة والصفقــات العموميــة، محــاور رئيســية 

لطلبــات الحصــول عــى المعلومــات الموجهّــة إلى الجماعــات الترابيــة. وغطّــت هــذه الطلبــات مــا مجموعــه. 

مجالس الجهات  مجالس الأقاليم والعمالاتالجماعات 

6 طلبات13 طلبًا48 طلبًا

تصــدّرت جماعــة وجــدة قائمــة الجماعــات التــي اســتقبلت أكــر عــدد مــن الطلبــات، بمــا مجموعــه 11 طلبًــا، تلتهــا جماعــة 

إبــن جريــر بـــ 3 طلبــات، ثــم جماعــات ورزازات، وتيزنيــت، وأيــت أوريــر، وســيدي بوعثــان، وأولاد املــول بطلبــن لــكل 

واحــدة منهــا. في المقابــل، توصلــت 24 جماعــة أخــرى بطلــب واحــد لــكل واحــدة منهــا.

ــات  ــر مــن طلب ــة وجــدة أنجــاد بالحصــة الأك ــس عمال ــم والعــالات، فقــد حظــي مجل ــس الأقالي ــا عــى مســتوى مجال أم

الحصــول عــى المعلومــات، حيــث توصّــل بـــ 6 طلبــات، متبوعًــا بمجلــس إقليــم ميدلــت الــذي توصّــل بطلبــن، فيــا اســتقبلت 

مجالــس إقليــم ورززات، وإقليــم الرحامنــة، وإقليــم خنيفــرة، وعمالــة مكنــاس، وعمالــة فــاس، طلبــا واحــدًا لــكل منهــا.  

أمّــا فيــا يخــص مجالــس الجهــات، فقــد توصّــل كل مــن مجلــس جهــة الــرق و مجلــس جهــة مراكش-آســفي بطلبــن لــكل 

منهــا، فيــا توصّــل كل مــن مجلــي جهــة سوس-ماســة وجهــة فاس-مكنــاس بطلــب واحــد. 

عدد الطلبات المقٌدمةالجماعات الترابية

جماعــات: زاكــورة، وجــدة، تيزنيــت، أيــت أوريــر، ابــن جريــر ، غفســاي، بنــي مــال، 

ورزازات، الطلــوح، صخــور الرحامنــة، ســيدي بوبكــر، ســيدي عــي لبراحلــة، ســيدي 

ــكاد، تبانــت، أفــورار، فــم الجمعــة،  ــم، أهــل أن ــدات، ســيدي غان ــان، الجعي بوعث

ــت  ــن، لمحــرة، انزال ــات، لبريكي ــرة، الجبي ــوروس، الجعاف ــب، بوشــان، ب ــت الطال أي

لعظــم، اولاد املــول، راس عــن الرحامنــة، ســيدي عبــد اللــه، ســيدي منصــور.

 

48 طلباً 

مجلس إقليم ورززات

مجلس إقليم ميدلت

 مجلس إقليم خنيفرة

مجلس إقليم الرحامنة

مجلس عمالة فاس

 مجلس عمالة مكناس

مجلس عمالة وجدة أنكاد

13 طلباً 

مجلس جهة الشرق

مجلس جهة سوس-ماسة

مجلس جهة مراكش-آسفي

مجلس جهة فاس-مكناس

6 طلبات
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3. طلبات الحصول على المعلومات الموجهّة إلى الإدارات العمومية

ــا  ــة، مــن بينه ــا اللامركزي ــة إلى 12 إدارة ومصالحه ــات الحصــول عــى المعلومــات المقدّمــة إلى الإدارات العمومي وّجهــت طلب

ــة  ــاج، ورئاســة النياب ــادة الإدم ــة العامــة لإدارة الســجون وإع ــط، والمندوبي ــة الســامية للتخطي ــة إلى المندوبي 9 وزارات، إضاف

ــات في هــذه  ــات، بشــكل عــام، حــول معلومــات الاتصــال الخاصــة بالمكلفــن بتلقــي الطلب العامــة. و تمحــورت هــذه الطلب

المؤسســات، وتدابــر النــر الاســتباقي، وبرامــج ومشــاريع التنميــة الجهويــة، إضافــة إلى معطيــات تتعلــق بالمــوارد الطبيعيــة 

ــع اجتماعــي و صحــي.  ــات ذات طاب ــة، ومعلومــات وإحصائي والبيئي

القطاعات

الوزارية 

رئاسة

النيابة العامة 

المندوبية

السامية للتخطيط   

المندوبية العامة لإدارة

السجون وإعادة الإدماج

1 طلب 2 طلبات3 طلبات20 طلبًا

تصــدّرت الــوزارة المنتدبــة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بالانتقــال الرقمــي وإصــاح الإدارة قائمــة الإدارات العموميــة التــي 

ــة المســتدامة،  ــات، تلتهــا كل مــن وزارة الانتقــال الطاقــي والتنمي ــات، بمــا مجموعــه 5 طلب اســتقبلت أكــر عــدد مــن الطلب

ووزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، ورئاســة النيابــة العامــة بـــ 3 طلبــات لــكل منهــا، ثــم كل مــن وزارة العــدل، ووزارة إعداد 

الــراب الوطنــي والتعمــر والإســكان وسياســة المدينــة، ووزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولي والرياضــة، والمندوبيــة الســامية 

للتخطيــط، بطلبــن لــكل منهــا. 

عدد الطلبات المقٌدمة الإدارات العمومية

وزارة العدل

وزارة التجهيز والماء 

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

20 طلباً 

رئاسة النيابة العامة

المندوبية السامية للتخطيط

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

 6 طلبات



رصد تجاوب المؤسسات والهيئات المعنية مع طلبات الحصول على المعلومات

9

طلبات الحصول على المعلومات الموجهّة إلى المؤسسات  	.4
والمقاولات العمومية

ــات  ــة حــول المباري ــاولات العمومي ــة إلى المؤسســات والمق ــات الموجهّ ــات الحصــول عــى المعلوم ــا، تمحــورت طلب ــن جهته م

المهنيــة، ومعلومــات وإحصائيــات متعلقــة بقطاعــي التعليــم والإعــام. ووّجهــت هــذه الطلبــات إلى 6 مؤسســات ومقــاولات 

ــا، وأكاديميــة جهويــة للتربيــة والتكويــن، إلى جانــب الشركــة الوطنيــة للإذاعــة  عموميــة، مــن بينهــا جامعتــان، ومدرســة علي

ــا للاتصــال الســمعي البــري.  ــة العلي والتلفــرة، والهيئ

الأكاديميات الجهوية للتربية مؤسسات التعليم العالي 

والتكوين 

الشركة الوطنية للإذاعة 

والتلفزة   

الهيئة العليا للاتصال 

السمعي البصري 

1 طلب 1 طلب 2 طلبات5 طلبات

اســتقبلت كل مــن جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه، والأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن لجهــة الــرق، والمدرســة 

الوطنيــة العليــا للمعــادن، طلبــن لــكل منهــا، في حــن توصّلــت جامعــة محمــد الأول، والشركــة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة، 

والهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البــري، بطلــب واحــد لــكل منهــا.

عدد الطلبات المقٌدمةالمؤسسات والمقاولات العمومية

جامعة سيدي محمد بن عبد الله 

جامعة محمد الأول 

المدرسة الوطنية العليا للمعادن 

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

 9 طلبات
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الجزء الثاني:

رصد تجاوب المؤسسات والهيئات 
المعنية مع طلبات الحصول على 

المعلومات 
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تنَــصُّ المــادة 16 مــن القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات عــى أنــه: »يجــب عــى المؤسســة أو الهيئــة 

المعنيــة الــرد عــى طلــب الحصــول عــى المعلومــات داخــل أجــل لا يتعــدى عشريــن )20( يومــاً مــن أيــام العمــل، ابتــداءً مــن تاريــخ 

تســلم الطلــب«. كــا تنــص المــادة ذاتهــا عــى أنــه يمكــن للمؤسســة أو الهيئــة المعنيــة تمديــد هــذا الأجــل لمــدة مماثلــة في حــالات 

مُعيّنــة شرط إشــعار الشــخص مقــدم الطلــب مســبقًا. 

1. نسبة تجاوب المؤسسات والهيئات مع طلبات الحق في الحصول على 
المعلومات

بعــد انقضــاء آجــال الــرد القانونيــة عــى طلبــات الحصــول عــى المعلومــات موضــوع هــذا التقريــر،  تــمّ التوصــل بـــ 34 ردًّا مــن أصــل 

102 طلــبٍ للحصــول عــى المعلومــات مقدّمــاً إلى 60 هيئــة ومؤسســة معنيــة، أي بنســبة جــواب عامــة لاتتجــاوز 33.33%.

 

2. آجال تجاوب المؤسسات والهيئات مع طلبات الحق في الحصول على 
المعلومات 

بلــغ متوسّــط مــدة الإجابــة عــى طلبــات الحصــول عــى المعلومــات، موضــوع هــذا التقريــر، حــوالي 50.53 يــوم عمــل، حيــث تــم 

التوصــل بـــ 20 جوابـًـا خــال آجــال الــردّ القانونيــة: 9 أجوبــة خــال 20 يــوم عمــل الأولى مــن وضــع الطلبــات، و11 أجوبــة إضافيــة 

خــال 20 يــوم عمــل المواليــة، في المقابــل، تــمّ التوصّــل بـــ 14 جوابـًـا إضافيًــا بعــد انقضــاء هــذه الآجــال. تجــدر الإشــارة إلى أن أقــر 

مــدة تــم خلالهــا التوصــل بــردّ كانــت بعــد يومــي عمــل فقــط، فيــا سُــجّلت أطــول مــدة انتظــار للتوصّــل بــردّ في 160 يــوم عمــل.
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3. تقييم أجوبة المؤسسات والهيئات على طلبات الحق في الحصول 
على المعلومات 

يكشــف تقييــم أجوبــة المؤسســات والهيئــات المعنيــة، في إطــار هــذا التقريــر، أن 11 جوابــاً فقــط مــن أصــل 34 تعُــدّ أجوبــة 

كاملــة وذات جــودة. وقــد صــدرت هــذه الأجوبــة عــن: الــوزارة المنتدبــة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بالانتقــال الرقمــي 

ــة للتخطيــط، رئاســة  ــة الجهوي ــه، مجلــس جهــة الــرق، المديري ــد الل وإصــاح الإدارة، جماعــة تيزنيــت، جماعــة ســيدي عب

النيابــة العامــة، جامعــة محمــد الأول، الشركــة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة، والهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البــري. 

تصــدّرت الجماعــات الترابيــة قائمــة المؤسســات والهيئــات المعنيــة التــي وُجّهــت إليهــا طلبــات الحصــول عــى المعلومــات مــن 

حيــث عــدد الأجوبــة المتوصّــل بهــا، حيــث ردّت عــى 18 طلبــاً مــن أصــل 67. إلاّ أن تقييــم جــودة هــذه الأجوبــة يبٌــنّ أن 4 

أجوبــة فقــط كانــت كاملــة وذات جــودة: جوابــان مــن جماعــة تيزنيــت، وجــواب واحــد مــن كل مــن مجلــس جهــة الــرق 

وجماعــة ســيدي عبــد اللــه. أمــا الأجوبــة المتبقيــة، فقــد تفرقّــت بــن إعــام بعــدم الاختصــاص أو عــدم وضــوح الطلــب )8 

أجوبــة(، أو التصريــح بعــدم توفــر المعلومــات المطلوبــة )جــواب واحــد(، أو الإحالــة عــى مصــادر أو مؤسســات أخــرى )جــواب 

واحــد(، أو إرســال معلومــات غــر محينــة أو وثائــق غــر مقــروءة )4 أجوبــة(.  

ــا للحصــول عــى المعلومــات مــن أصــل 26 وُجّــه إليهــا، إلاّ أن 4 أجوبــة فقــط يمكــن  ردّت الإدارات العموميــة عــى 12 طلبً

ــال الرقمــي وإصــاح  ــة بالانتق ــة المكلف ــس الحكوم ــدى رئي ــة ل ــوزارة المنتدب ــن ال ــان م ــة وذات جــودة: جواب ــا كامل اعتباره

ــة  ــال(، ورئاس ــي م ــط ببن ــة للتخطي ــة الجهوي ــط )المديري ــامية للتخطي ــة الس ــن المندوبي ــن كل م ــد م ــواب واح الإدارة، وج

النيابــة العامــة. وتوزعــت الأجوبــة المتبقيــة بــن الإعــام بعــدم الاختصــاص )3 أجوبــة(، والتصريــح بعــدم توفــر المعلومــات 

ــة(.   ــق غــر مقــروءة )3 أجوب ــة فارغــة أو وثائ ــان(، أو إرســال أجوب ــة )جواب المطلوب

بدورهــا، أجابــت المؤسســات والمقــاولات العموميــة التــي وُجّهــت إليهــا 9 طلبــات للحصــول عــى المعلومــات، عــى 4 طلبــات 
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ــة وذات جــدوى، وقــد صــدرت عــن جامعــة محمــد الأول،  ــة كامل ــة فقــط مــن هــذه الأجوب ــار  3 أجوب فقــط. يمكــن اعتب

والشركــة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة، والهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البــري. 
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خلاصات
رغــم الجهــود المبذولــة مــن أجــل تنزيــل الحــق في الحصــول عــى المعلومــات في المغــرب، تكشــف تجــارب ممارســة هــذا الحــق 

عــن عوائــق كثــرة لا تــزال قائمــة بعــد مــرور  ســت ســنوات عــى دخــول القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق في الحصــول 

عــى المعلومــات حيــز التنفيــذ. وتعُــدّ النســب المتدنيــة لتجــاوب المؤسســات والهيئــات المعنيــة مــع طلبــات المواطنــن، وجــودة 

ــات التــي تحــول دون التنزيــل الســليم  ــرز التحدي ــة النــر التلقــائي للمعلومــات، أب ــات المقدّمــة، إضافــة إلى محدودي الإجاب

والفعّــال لهــذا الحــق.

ــادي )غــر  ــبٍ إلكــروني ع ــم 102 طل ــة تقدي ــر، والمرتبطــة بعملي ــواردة في هــذا التقري ــات ال ــد هــذا الاســتنتاج المعطي وتؤك

ــي، خــال الفــرة  ــة عــى المســتويين المحــي والوطن ــة ومؤسســة معني ــدى 60 هيئ ــات ل اســتعجالي( للحصــول عــى المعلوم

الممتــدة مــن 14 دجنــر 2023 إلى 27 فبرايــر 2025، وهــي العمليــة التــي تمّــت بــإشراف كل مــن جمعيــة سمســم - مشــاركة 

مواطنــة وجمعيــة رواد التغيــر للتنميــة والثقافــة، بتعــاون مــع شركائهــا المحليــن، وأســفرت عــن التوصــل بـــ 34 ردًّا مــن أصل 

102 طلبًــا مقدّمــاً إلى 60 هيئــة ومؤسســة، أي بنســبة جــواب عامــة لاتتجــاوز %33.33. كــا كشــفت العمليــة عــن عــدم التــزام 

عــدد مــن المؤسســات والهيئــات بالآجــال القانونيــة للــرد، والمنصــوص عليهــا في المــادة 16 مــن القانــون رقــم 31.13 المتعلــق 

بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات، حيــث تــم التوصــل بـــ 20 جوابـًـا فقــط مــن أصــل 34 ردًّا خــال آجــال الــردّ القانونيــة، 

في حــن بلــغ متوســط الإجابــة حــوالي 50.53 يــوم عمــل.

ــة إلى توســيع نطــاق ممارســة الحــق في الحصــول عــى المعلومــات  ــة البرامــج والأنشــطة الرامي ــرز أهمي في هــذا الســياق، ت

وتعزيــز تدابــر النــر الاســتباقي للمعلومــات وتجــاوب المؤسســات والهيئــات المعنيــة مــع طلبــات المواطنــن. كــا تتقاطــع 

دعــوات المؤسســات الرســمية 9، وعــى رأســها لجنــة الحــق في الحصــول عــى المعلومــات 10، مــع المطالــب المتزايــدة لمنظــات 

المجتمــع المــدني، للتسريــع بمراجعــة القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات، وإدخــال تغيــرات 

ــا تجــارب ممارســة هــذا الحــق في المغــرب، بمــا  ــي كشــفت عنه ــة لمعالجــة الإشــكالات الت ــه، كخطــوة ضروري ــة علي جوهري

ــا مــن النــص إلى التطبيــق الفعــيّ لهــذا الحــق الدســتوري. يضمــن انتقــالاً فعليً

مداولة حول مراجعة القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، لجنة الحق في الحصول على المعلومات، مارس 2023.  	9

لجنة محدثة لدى رئيس الحكومة،  تعُنى بالسهر على تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، أحُدثت بموجب المادة 22 من القانون رقم 31.13. 	10
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نبذة عن مشروع »الحق في الحصول على المعلومات 
كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة«

الحــق في الحصــول عــى المعلومــات كآليــة للترافــع والشــفافية والحكامــة الجيــدة« هــو مــروع جمعيــة سمسم-مشــاركة مواطنــة 

بشراكــة وجمعيــة رواد التغيــر للتنميــة والثقافــة، بدعــم مشــرك مــن الاتحــاد الأوروبي في المغــرب. يهــدف إلى المســاهمة في تنزيــل 

الحــق في الحصــول عــى المعلومــات عــى المســتوى المحــي وتبنيــه مــن طــرف جمعيــات المجتمــع المــدني كآليــة للترافــع مــن أجــل 

تعزيــز الشــفافية وانفتــاح المؤسســات وتجاوبهــا مــع مطالــب المواطنــات والمواطنــن.

ينفــذ البرنامــج في ســتة جهــات بالمغــرب: جهــة الــرق، فاس-مكنــاس، بنــي ملال-خنيفــرة، مراكش-آســفي، درعة-تافيلالــت، وجهــة 

ــام  ــا الشــأن الع ــع بشــأن قضاي ــن في هــذه المناطــق للتراف ــات والصحفي ــات والصحفي ــة الجمعي ــك بهــدف مواكب سوس-ماســة، وذل

ــال  ــن خ ــات م ــى المعلوم ــول ع ــات الحص ــع طلب ــة م ــات المعني ــات والهيئ ــاوب المؤسس ــز تج ــود إلى تعزي ــدف الجه ــي. وته المح

الترافــع والتتبــع والحــوار. كــا يســعى أيضــا إلى بنــاء شــبكة مــن الجمعيــات والصحفيــن لفتــح نقــاش بنــاء حــول شــفافية المؤسســات 

والترافــع لإدخــال تعديــات جوهريــة عــى القانــون 31.13 المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات بالمغــرب.

عن الجمعيتان القائمتان على المشروع: 

جمعيــة سمسم-مشــاركة مواطنــة: هــي جمعيــة مغربيــة مســتقلة وغــر ربحيــة هدفهــا رفــع مشــاركة المواطنــات والمواطنــن المغاربة 

في تدبــر الشــأن العــام عــن طريــق اســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات.

جمعيــة رواد التغيــر للتنميــة والثقافــة: هــي جمعيــة مغربيــة مســتقلة وغــر ربحيــة. تســعى إلى بنــاء مجتمــع ديمقراطــي تقدمــي 

وحــداثي قائــم عــى الحريــة والكرامــة واحــرام حقــوق الإنســان، 
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